
 1991 لسنة 5قانون رقم 
  شأنفي

  للدولة و القطاع العامالإداري الجهاز فيالوظائف المدنية القيادية 
 

 (المادة الأولي) 
العامة ، والأجهزة  المحلية والهيئات  الإدارة الحكومة ووحدات فييكون شغل الوظائف المدنية القيادية 

وشركاته ، والمؤسسات العامة وبنوك القطاع  وهيئات القطاع العام    لها موازنة خاصةالتيالحكومية ، 
 قابلة للتجديد لمدة  تجاوز ثلاث سنوات الاعتبارية العامة لمدة لا والأجهزة والبنوك ذات الشخصية  العام

 يتعلق  فيما  بأحكام القوانين واللوائحالإخلالعدم   طبقا لأحكام هذا القانون ، وذلك كله مع أو لمدد أخرى
 . لشغل الوظائف المذكورة  الشروط اللازمةبباقي

تصريف   أو الخدمات أو الإنتاج  القيادية بأنشطةالإدارة يتولى شاغلوها التيالوظائف تلك  بهذهويقصد 
الدرجة الممتازة أو الدرجة  عام ، أو الدرجة العالية أو  يعملون فيها من درجة مديرالتيشئون الجهات 

 .اوما يعادله الأعلى
(المادة الثانية) 

در قرار .ما لم يصالعامل لها شغل  قرارفي مدة تولى الوظيفة المدنية القيادية بانقضاء المدة المحددة تنتهي
مدة تولي الوظيفة المذكورة شغل وظيفة أخرى غير   انتهتفإذا , من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها

المقررة للوظيفة   البدلاتإليه كان يتقاضاه مضافا الذيوظيفته وبمرتبة  درجتها عن درجة تقل قيادية لا
 . إليها المنقول

بقرار من رئيس مجلس  ويكون النقل داخل الوحدة بقرار من السلطة المختصة والى خارج الوحدة
 . الوزراء

 .طلبه خدمته بناء على إنهاءالقيادية  لانتهاء مدة شغله الوظيفة ويجوز للعامل خلال الثلاثين يوما التالية

سنوات أو المدة   مدة خمسإليها مضافا الاجتماعي التأمين في وتسوى حقوقه على أساس مدة اشتراكه
 يستحقه عن الذي ويعامل فيما يتعلق بالمعاش , السن المقررة قانونا لترك الخدمة أيهما أقل الباقية لبلوغه

 .  السنهذه خدمته ببلوغ تنتهيالسابقة معاملة من  وظيفته القيادية في أو الأجر المتغير الأساسيالأجر 

 .القانون تطبيق أحكام هذا  الحقوق التأمينية الناتجة عنفيالخزانة العامة بالزيادة  وتتحمل

النقل منها طبقا للأحكام السابقة   اللازمة لتجديد مدة شغل الوظيفة القيادية أوتالإجراءاويجب أن تتخذ 
 . بستين يوما على الأقل قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة

 
(المادة الثالثة) 



الشعب  شأن مجلس في 1972  لسنة38 بحكم المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم الإخلالمع عدم 
 : يسرى هذا القانون على مجلس الشورى ، لا  بشأن1980 لسنة 120 من القانون رقم 24والمادة 

 والأكاديمياتبالجامعات  وأعضاء هيئات التدريس , ا) المحافظين ونوابهم ، وأعضاء الهيئات القضائية(
 .  ، وأعضاء هيئة الشرطةوالقنصلي الدبلوماسيالسلك  ومراكز البحوث العلمية ، وأعضاء

 .  ، والمخابرات العامةالإدارية ب) أعضاء هيئة الرقابة(

 مجلسيبالأمانة العامة لكل من   ، والعاملينالاشتراكي  للمحاسبات ، والمدعى العامالمركزيج) الجهاز (
 . الشعب والشورى

الجمهورية بعد  من رئيس  يصدر بتحديدها قرارالتيالجهات والوظائف الأخرى ذات الطبيعة الخاصة  )د(
 .الوزراءموافقة مجلس 

(المادة الرابعة) 
 تاريخ في الخدمة فيوالموجودين   الوظائف القيادية الخاضعة لأحكام هذا القانونشاغليتقوم نتائج أعمال 

 التنفيذية لهذا القانون اللائحة تنص عليها التي والإجراءاتللقواعد  العمل بأحكامه عن الفترة السابقة طبقا
 . خلال سنة من تاريخ العمل به وذلك

القيادية وذلك حتى يتم تجديد مدة  الوظائف المدنية  شغلفي السنة هذهويستمر هؤلاء العاملون خلال 
. طبقا لأحكام هذا القانون تحدد أوضاعهم  الوظائف أوهذه فيخدمتهم 

 
(المادة الخامسة) 

 متضمنة نشره،تاريخ  ثلاثة أشهر من  التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلالاللائحةتصدر 
 والتقويم  والتأهيلوالإعدادقواعد الاختيار 

(المادة السادسة) 

 . يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

(المادة السابعة) 
 .نشرهلتاريخ  التالياليوم   ويعمل بأحكامه اعتبارا منالرسمية، الجريدة فيينشر هذا القانون 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
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 حسنى مبارك


